
الاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 

نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة
التمهيد:

تـضع ظـاھـرة الاتـجار بـالأشـخاص وتھـریـب الـمھاجـریـن دولـة الـكویـت فـي تحـدیـات كـبیرة عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، مـما یـتطلب 

مـن كـافـة مـؤسـسات الـدولـة اسـتجابـة شـامـلة ومسـتدامـة تـتماشـى مـع الـمعایـیر الـدولـیة والـممارسـات الـفضلى بـشأن مـكافـحة الاتـجار 

بالأشخاص باعتبارھا صورة من صور التعدي على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانیة.  

عـلى الـرغـم مـن أن دولـة الـكویـت قـد أدركـت أبـعاد ھـذه الـظاھـرة محـلیاً ودولـیاً، واتخـذت فـي سـبیل ذلـك الـعدیـد مـن الإصـلاحـات الـتي 

تـتمحور حـول تـعاون الـجھات الـوطـنیة نـحو تـعزیـز مـكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص وتھـریـب الـمھاجـریـن، إلا أن تـقاریـر وزارة الـخارجـیة 

الأمریكیة تقیّم ھذه الجھود بأنھا غیر كافیة. 

لـذلـك كـان مـن الـلازم أن تسـتند ھـذه الاسـتراتـیجیة لـلسنوات مـن 2025 حـتى 2028 إلـى حـصر كـافـة الإجـراءات الـعملیة والـتنفیذیـة 

لتحسـین مسـتوى الأداء فـي مـكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص، حـیث تـرتـكز ھـذه الاسـتراتـیجیة إلـى تـفعیل الأدوات الـقانـونـیة والـتنظیمیة فـي 

سـبیل تـوحـید الإجـراءات المتخـذة بـین جـھات الـدولـة فـي سـبیل اسـتیفاء كـافـة الـمعایـیر الـتي الـتزمـت بـھا دولـة الـكویـت بـموجـب الـصكوك 

الـدولـیة ذات الـصلة فـي تـعزیـز حـقوق الإنـسان، ومـا یـرتـبط مـنھا تحـدیـداً فـي رفـع مسـتوى جـودة الـحیاة بـالنسـیة لـلعمالـة الـمتعاقـدة مـن خـلال 
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فـرض آلـیات فـعالـة فـي كـل مـرحـلة مـن مـراحـل نـظام الإحـالـة الـوطـنیة لـضحایـا الاتـجار بـالأشـخاص الـمحتملین، وعـلى ذات الـنسق اتـخاذ 

ما یلزم نحو تمكین التعاون الدولي في ھذا الشأن. 

تـأتـي ھـذه الـجھود كجـزء مـن الـتزام دولـة الـكویـت بـالـمعاھـدات والاتـفاقـیات الـدولـیة ذات الـصلة وتـعزیـزاً لـمكانـة دولـة الـكویـت دولـیاً فـي 

دعـم حـقوق الإنـسان وصـولاً إلـى انـعكاس ذلـك عـلى تـصنیفھا الـدولـي، لاسـیما فـي تـقریـر وزارة الـخارجـیة الأمـریـكیة الـسنوي الـخاص 

بمكافحة الاتجار بالأشخاص. 

مـن خـلال ھـذه الاسـتراتـیجیة الـوطـنیة تـؤكـد دولـة الـكویـت عـلى أن بـناء مـنظومـة فـعالـة ومسـتدامـة لـمكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص وحـمایـة 

حـقوق الإنـسان مـن خـلال الـمعالـجة المسـتمرة لأوجـھ الـقصور والـتطویـر الـدائـم لـلإمـكانـات الـوطـنیة، كـما أن ھـذه الاسـتراتـیجیة تسـتھدف 

فـي جـوھـرھـا وضـع نـظام یـعالـج الـقصور الـواضـح فـي الـواقـع الـعملي اتـجاه ضـحایـا الاتـجار بـالأشـخاص الـمحتملین، أي مـن تـوافـرت فـیھ 

إحدى مؤشرات الإتجار بالأشخاص. 

الأهداف الاستراتيجية: -

تـعكس الأھـداف الاسـتراتـیجیة الـملامـح الـرئیسـیة لخـطة الـعمل والـتي تـبتغي فـي مجـملھا تـحقیق نـقلة نـوعـیة فـي الإجـراءات الـتي تـقوم بـھا 

الدولة نحو منع صور الاتجار بالأشخاص ومكافحتھا، وتتمركز ھذه الأھداف بالنقاط التالي بیانھا:- 

تفعیل الأدوات القانونیة والتنظیمیة: 1)
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وضـعت التشـریـعات الـوطـنیة ذات الـصلة بـموضـوعـات مـكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص وحـفظ الـحقوق الـعمالـیة كـافـة الـوسـائـل الـممكنة للحـد مـن 

مـؤشـرات الاتـجار بـالأشـخاص، وكـان مـن الـمھم إعـادة الـنظر إلـى ھـذه التشـریـعات بـاعـتبارھـا مـتعاونـة الـنصوص لا مـتنازعـة فـیما بـینھا 

بغیة الوصول إلى معالجة فعالة ومستدامة لتغطیة كافة مؤشرات الاتجار بالأشخاص. 

كـما أن ھـذه الاسـتراتـیجیة تھـدف فـي مـقامـھا الأول إلـى تـفعیل الأدوات الـقانـونـیة والـتنظیمیة واسـتخدامـھا الاسـتخدام الـصحیح الـذي 

یـتوافـق مـع الـغایـة مـنھا وإدراكًـا لـوجـود ثـغرات تشـریـعیة لا تـكفي الأدوات الـقائـمة لسـدھـا، فـإن تـفعیل الـنصوص الـحالـیة یـجب أن یُـواكـب 

بتعدیلات تشریعیة جوھریة تضمن شمول التجریم وتیسیر الوصول للعدالة. 

تطویر نظام شامل للإحالة الوطنیة: 2)

أصـدرت الـلجنة الـوطـنیة الـدائـمة لـمكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص وتھـریـب الـمھاجـریـن نـظام الإحـالـة الـوطـنیة؛ وھـي خـطوة مـھمة فـي سـبیل 

وضـع إطـار وطـني لـمكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص، إلا أنـھ كـان مـن الـواجـب الإشـارة عـلى أن وزارة الـخارجـیة الأمـریـكیة قـد جـعلت مـن 

نظام الإحالة الوطنیة محلاً لكثیر من الملاحظات، نتیجة عدم تفعلیھ على أرض الواقع. 

لـذا كـان مـن الـلازم قـبل تحـدیـث مـوضـوعـات ھـذا الـنظام أن تـضع دولـة الـكویـت أسـاسـاً قـانـونـیاً لـھ یـجعلھ فـي مـوضـع الالـتزام مـن قـبل 

مـؤسـسات الـدولـة وأفـرادھـا، وذلـك مـن خـلال رفـع تـصنیفھ مـن مجـرد دلـیل إرشـادي إلـى نـظام یـصدر بـقرار مـن مجـلس الـوزراء یـضمن 

فیھ وضع نصوصھ موضع التنفیذ ویفرض بطبیعتھ الإلزامیة تلك على الجھات تطبیقھ بصورة فعالة تحت رقابة مجلس الوزراء. 

تحسین قدرة الجھات التنفیذیة: 3)
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تحسـین قـدرة الـجھات الـتنفیذیـة فـي الـتطبیق السـلیم لـنظام الإحـالـة الـوطـنیة مـن خـلال اسـتھداف مـوظـفي الـصفوف الأمـامـیة وھـم مـوظـفي 

الھـیئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة ووزارة الـداخـلیة فـي الـدرجـة الأولـى وإخـضاعـھم لـدورات تـدریـبیة عـملیة بـشأن اسـتخدام نـظام الإحـالـة 

الوطنیة والبروتكولات الخاصة بالكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن فرض الرقابة الإداریة  

على أداء تلك الجھات في مدى تحقیق الأھداف محل الاستراتیجیة الوطنیة والخطة العملیة المرتبطة بھا. 

تعزیز الرقابة والإشراف: 4)

اتـخاذ خـطوات عـملیة بـالـتعاون بـین جـھات الـدولـة نـحو تـنفیذ حـملات تـفتیش دوریـة عـلى جـھات الـدولـة سـواء كـانـت الـوزارات أو الھـیئات 

أو الـمؤسـسات الـعامـة أو غـیرھـا مـن أمـاكـن الـعمل ومـكاتـب الـتوظـیف والشـركـات الـخاصـة، وصـولاً إلـى الـتعرف عـلى الـضحایـا 

المحتملین؛ وھم الذین توجد علیھم علامات أو مؤشرات قد تقودھم في مرحلة لاحقة إلى الاستغلال المجرّم. 

فـضلاً عـن تحسـین الـبنیة الـتحتیة لـمراكـز الإیـواء وضـمان تـقدیـم خـدمـات شـامـلة لـلضحایـا والـمقصود بـذلـك تـوفـیر الإمـكانـیات والـوسـائـل 

الـتي تـضمن سـھولـة الـوصـول إلـى الـضحایـا الـمحتملین فـضلاً عـن تـمتعھم بـكافـة الـحقوق الـمنصوص عـلیھا فـي الـقوانـین أیـاً كـانـت سـواء 

دون قصر النظر على تلك الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص. 

كـما یـنبغي الـتوسـع الإداري فـي تـخصیص مـكاتـب تـعنى بـتطبیق بـروتـكولات الـكشف والـتعرف عـلى ضـحایـا الاتـجار الـمحتملین - 

الـفحص الاسـتباقـي - سـواء كـان ذلـك فـي الھـیئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة، أو وزارة الـداخـلیة أو وزارة الـصحة، وكـذلـك الأمـر بـالنسـبة 
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لـلوزارات والـجھات الـعامـة مـن خـلال تـشكیل لـجان أو فـرق عـمل بـالـتعاون مـع الـجھات الأخـرى لـتطبیق الـبروتـكولات الـمشار إلـیھا 

بالنسبة للعمالة المتعاقدة التي یكون مقر عملھا إحدى الوزارات أو الجھات العامة. 

 رفع مستوى الشفافیة وتوحید الإحصاءات: 5)

إنـشاء قـاعـدة بـیانـات مـركـزیـة لإدارة الـبیانـات الـمتعلقة بـحالات الاتـجار بـالأشـخاص تـحت مـظلة الـلجنة الـوطـنیة الـدائـمة -

لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین. 

إلزام الجھات العامة بتقدیم البیانات والمعلومات ذات الصلة إلى اللجنة الوطنیة وفق نموذج محدد، ودورة زمنیة محددة. -

تحـلیل الـبیانـات الـمقدمـة مـن الـجھات الـعامـة إلـى الـلجنة الـوطـنیة وإعـادة صـیاغـتھا بـما یـتماشـى مـع مـتطلبات وزارة الـخارجـیة -

الأمریكیة. 

تـقدیـم تـقاریـر دقـیقة ومـوحـدة لـلجھات الـدولـیة لتحسـین تـصنیف الـكویـت تـصدر مـن جـھة الـلجنة الـوطـنیة الـدائـمة لـمكافـحة -

الاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین ضماناً للمصداقیة وجودة المعلومة. 

رفع مستوى التعاون الدولي: 6)

تـوقـیع مـذكـرات تـفاھـم مـع الـمنظمات الـدولـیة والـدول الـمصدرة لـلعمالـة تـدور حـول تـعریـف الـعمالـة الـمتعاقـدة عـلى كـافـة -

حقوقھم، وعقد دورات تثقیفیة ووضع خطوط للتواصل مع تلك السفارات في ھذا الشـأن. 
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الاسـتفادة مـن الـخبرات الـدولـیة لتحسـین الـجھود الـوطـنیة سـواء كـان ذلـك بـتبادل الـزیـارات أو الـدورات الـتدریـبیة المشـتركـة أو -

غیرھا من صور تبادل الخبرات. 

اتـخاذ الخـطوات الـلازمـة نـحو إصـدار قـانـون وطـني بـشأن آلـیات الـتعاون الـدولـي فـي الـمسائـل الـجنائـیة ذلـك أنـھ أصـبح مـن -

المتطلبات التي تعزز من التعاون الدولي خصوصاً في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. 

التوعیة المجتمعیة: 7)

إعادة النظر بالحملات التي تم اطلاقھا سابقاً وضمان دراستھا بما یتماشى مع متطلبات الاتفاقیات والقوانین ذات الصلة. -

إطـلاق حـملات إعـلامـیة مسـتحدثـة بـكافـة الـلغات لـتعزیـز وعـي الـمجتمع بـمخاطـر الاتـجار بـالأشـخاص عـلى أن تـكون مـكافـحة -

الـمؤشـرات الأولـیة ھـي الأسـاس لا ثـبوت انـطباق الجـریـمة عـلى الـواقـعة مـن عـدمـھ، وعـلى رأسـھا الحـملات فـي الـجھات 

الحكومیة. 

تـوفـیر مـواد تـوعـویـة بـلغات مـتعددة تسـتھدف الـعمالـة وذلـك بـاسـتخدام الـوسـائـل الإلـكترونـیة الـتي تـضمن الـوصـول السھـل -

للمعلومة. 

 تحسین تصنیف الكویت الدولي: 8)

رصد الملاحظات الواردة في التقاریر الدولیة ومعالجتھا من خلال خطط عمل واضحة ومحددة بفترة زمنیة. -

إبراز جھود دولة الكویت عبر منصات إعلامیة دولیة لتعزیز صورتھا عالمیًا دون قصرھا على وسائل الاعلام المحلیة.  -
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وتـؤكـد دولـة الـكویـت أن تحسـین الـتصنیف الـدولـي ھـو انـعكاس ثـانـوي لـجھود جـوھـریـة تسـتھدف صـون كـرامـة الإنـسان وحـمایـة 

الضحایا وضمان محاسبة المتسببین في الانتھاكات. 

إعـادة الـنظر فـي سـیاسـة نشـر الأخـبار الـمتعلقة بـالـعمالـة الـمتعاقـدة بـما یـجعلھا مـحلاً لـلملاحـظات مـن وزارة الـخارجـیة -

الأمریكیة باعتبارھا أحد المصادر التي ثبت الاستناد علیھا منھم. 

المحاور الاستراتيجية
المحور الأول: تطوير المصطلحات والأطر المفاهيمية

التحدیات: 

غیاب التوحید في المصطلحات القانونیة :- 1)

اسـتخدام مـصطلحات مـختلفة وغـیر مـتسقة بـین الـجھات الـوطـنیة والـجھات الـدولـیة، مـثل الـعمال الـمھاجـریـن بـدلاً مـن الـعمالـة الـمتعاقـدة ا.

أو الكفیل بدلاً من رب العمل. 

عدم وجود تعریفات دقیقة ومحدثة لبعض المفاھیم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص. ب.

قلة الوعي العام بالمفاھیم القانونیة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص واعتبارھا منبتة الصلة عن الحقوق العمالیة الأخرى. ت.

الأھداف: 

توحید المصطلحات القانونیة المستخدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص: 1)
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وذلـك لـضمان اتـساق الـمصطلحات مـع الـمعایـیر الـدولـیة لـتعزیـز الـفھم المشـترك بـین الـجھات الـوطـنیة والـدولـیة، ویُـراعـى أن تـوحـید 

الـمصطلحات لا یُـقصد بـھ الـغرض الإجـرائـي فحسـب، بـل ھـو مـدخـل لـتكامـل السـیاسـات وتـحقیق اسـتجابـات أكـثر عـدالـة وفـعالـیة 

لحالات الاتجار. 

تعزیز الفھم القانوني للمصطلحات: 2)

من خلال توفیر تعریفات دقیقة ومحدثة لجمیع المفاھیم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص لضمان وضوح القوانین وسھولة تطبیقھا. 

رفع الوعي المجتمعي: 3)

نشر ثقافة قانونیة صحیحة حول المصطلحات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وحقوق العمالة. 

الإجراءات التنفیذیة: 

مراجعة التشریعات الوطنیة: 1)

وذلـك لتحـدیـث الـنصوص الـقانـونـیة الـمتعلقة بـمكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص لـتشمل مـصطلحات مـتوافـقة مـع الـمعایـیر الـدولـیة وإدراج -

تـعریـفات لـمصطلحات ذات أھـمیة بـالـغة مـثل: حـقوق الـعمل – رب الـعمل – الـعامـل- عـلاقـة الـعمل – مـؤشـرات الاتـجار بـالأشـخاص 

– الـعمل القسـري – الاسـترقـاق – الأعـمال الشـبیھة بـالـرق – الاسـتغلال الجنسـي - تـجارة الإقـامـات – ضـحیة الاتـجار بـالأشـخاص 

المحتملة – ضحیة الاتجار بالأشخاص المفترضة. 

إصدار دلیل للمصطلحات القانونیة: 2)
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إعـداد دلـیل مـوحـد یـحتوي عـلى جـمیع الـمصطلحات الـقانـونـیة ذات الـصلة بـمكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص، مـع تـقدیـم تـعریـفات واضـحة -

ومبسطة یسھل اسقاطھا على واقع دولة الكویت. 

ترجمة الدلیل إلى لغات العمالة الرئیسیة في الكویت لضمان الوصول إلى أكبر شریحة من المستفیدین خصوصاً العمالة المتعاقدة. -

تدریب الجھات المختصة: 3)

تـقدیـم بـرامـج تـدریـبیة لـلموظـفین فـي الـجھات الـحكومـیة تحـدیـداً مـوظـفي الـصفوف الأمـامـیة وھـم؛ الشـرطـة والھـیئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة، -

لتوضیح المصطلحات القانونیة وكیفیة استخدامھا في التقاریر والإجراءات. 

تـنظیم ورش عـمل لـلعمال الـذي یـتم الـتعاقـد مـعھم وفـق الـعقود الـحكومـیة مـن قـبل الـجھة الـحكومـیة لـتثقیفھم حـول حـقوقـھم الـعمالـیة اتـجاه -

أرباب العمل. 

تنظیم ورش عمل دوریة منتظمة لرفع مستوى المعرفة القانونیة بما یتماشى مع التطورات الدولیة. -

توعیة المجتمع: 4)

إطـلاق حـملات تـوعـویـة عـبر وسـائـل الإعـلام ومـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي لـتوضـیح الـمصطلحات الـرئیسـیة الـمرتـبطة بـالاتـجار -

بالأشخاص. 

تـوزیـع كـتیبات تـوعـویـة عـلى الـعمالـة وأصـحاب الـعمل تـوضـح مـؤشـرات الاتـجار بـالأشـخاص والـحقوق الـعمالـیة والـتزامـات رب الـعمل -

القانونیة، تبدأ من الجھات الحكومیة والمؤسسات المحلیة واستھداف أماكن تجمعات العمالة المتعاقدة. 

تعزیز التعاون الدولي: 5)
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التنسـیق مـع الـمنظمات الـدولـیة مـثل مـكتب الأمـم المتحـدة الـمعني بـالمخـدرات والجـریـمة UNODC))  لـتوحـید الـمصطلحات -

المستخدمة وتبادل الخبرات. 

التنسیق مع السلطات القضائیة الأجنبیة نحو وضع دلیل متبادل للمصطلحات المستخدمة لسھولة التواصل بشأنھا. -

مؤشرات الأداء:
عدد القوانين والنصوص التي تم تحديثها لتتوافق مع المصطلحات الدولية.1)
نسبة الجهات الحكومية التي أنشأت أو تبنت دليل المصطلحات القانونية الموحد.2)
عـدد الـبرامـج الـتدريـبية وورش الـعمل المـنظمة لـتوضـيح المـفاهـيم مـع تـصنيف تـلك الـدورات بحسـب المـتلقي سـواء كـانـوا مـوظـفي 3)

الجهات الحكومية، أو العمالة المتعاقدة في الجهات الحكومية، أو غيرهم من الفئات.
مستوى الوعي المجتمعي بالمصطلحات وفق استطلاعات الرأي الرسمية.4)
عدد حملات التوعية المنفذة والشرائح المستهدفة منها.5)

النتائج المتوقعة:

تحسين فهم المصطلحات بين جميع الجهات المعنية محليًا ودوليًا فضلاً عن توحيدها اصطلاحياً.1)

 رفع مستوى الكفاءة في تطبيق القوانين والإجراءات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.2)

تعزيز صورة الكويت كدولة متوافقة مع المعايير الدولية سواء كان ذلك بالنسبة للغة التشريعات  3)
أو المصطلحات المستخدمة بين جهات الدولة وأفراد المجتمع.

المحور الثاني: توحيد الإطار القانوني والتشريعي:-
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التحديات:

قصور التشريعات القائمة:1)

عـــدم كـــفايـــة الـــقوانـــين الـــحالـــية لـــتغطية جـــميع مـــظاهـــر ومـــؤشـــرات الاتـــجار بـــالأشـــخاص، مـــثل الـــعمل القســـري ومـــصادرة ا.
جوازات السفر.

 الـتداخـل بـين الـقوانـين ذات الـصلة مـثل قـوانـين الإقـامـة، الـعمالـة المـنزلـية، والاتـجار بـالأشـخاص، قـانـون الـعمل مـما يسـبب ب.
غموضًا في التطبيق لاختلاف الغايات من تلك القوانين.

غياب الجزاءات والعقوبات الرادعة:2)

ضـــعف الجـــزاءات الإداريـــة الـــتي تـــطبق عـــلى مـــكاتـــب الـــتوظـــيف أو الشـــركـــات مـــتى مـــا قـــامـــت بـــمخالـــفات تحـــمل مـــؤشـــرات ا.
الاتجار بالأشخاص.

عدم تجريم بعض مؤشرات الاتجار بالأشخاص بشكل صريح.ب.

تعزيز دور الملاحقات القضائية بالتماشي مع المؤشرات الواردة في التقارير الدولية ذات الصلة. ت.

الأهداف:

استكمال الإطار التشريعي الوطني:1)

تحديث القوانين الحالية لتشمل تجريم جميع مؤشرات الاتجار بالأشخاص وفق التزامات دولة الكويت الدولية.-
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توحيد القوانين ذات الصلة:2)

دمـج الـقوانـين المـتعلقة بـالـعمالـة، الإقـامـة، والاتـجار بـالأشـخاص، أو عـلى الأقـل ضـمان الـتنسيق بـينها لـتجنب الـتداخـل الـذي -
بشكل عائقاً عملياً في تطبيقاته بين جهات إنفاذ القانون.

الإجراءات:

تحديث التشريعات:1)

إدراج مواد صريحة في القوانين: تحظر مصادرة جوازات السفر وتجريمها كأحد مؤشرات الاتجار.-

مــعالــجة صــور الــعمل القســري والأعــمال الشــبيهة بــالــرق ضــمن الــقوانــين الــحالــية مــع إدراج عــقوبــات واضــحة لمــرتــكبي هــذه -
الممارسات سواء كانت إدارية أو جزائية بغض النظر عما إذا كانت بغرض الاستغلال من عدمه.

وضـــع نـــصوص صـــريـــحة تُـــلزم أصـــحاب الـــعمل بـــدفـــع أجـــور الـــعمال فـــي مـــواعـــيدهـــا وتـــوفـــير ظـــروف عـــمل إنـــسانـــية، مـــع وضـــع -
الآليات التي تضمن مكافحة التحايل على هذه الإجراءات وفرض جزاءات إدارية رادعة على من يخالف تلك الاجراءات.

تــــوســــيع نــــطاق قــــانــــون مــــكافــــحة الاتــــجار بــــالأشــــخاص لــــيشمل الــــقانــــون جــــميع أشــــكال الاســــتغلال، بــــما فــــي ذلــــك الــــتجارة -
بالإقامات، والعمل القسري وكافة مؤشرات الاتجار بالأشخاص مع وضع تعريفات محددة لها.

تدريب القضاة والنيابة العامة على التعامل مع قضايا الاتجار وفق المعايير الدولية.-

دراسة مدى جدوى تخصيص دائرة جزائية متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص.-

تعزيز التنسيق بين القوانين:2)
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مـراجـعة قـوانـين الـعمالـة المـنزلـية، الـعمل فـي الـقطاع الأهـلي، والإقـامـة، وقـانـون الاتـجار بـالأشـخاص لـضمان عـدم الـتضارب -
فــي مــوادهــا، وعــليه، ســترُاجــع الــقوانــين ذات الــصلة مــراجــعة شــامــلة لاكــتشاف مــناطــق الــتداخــل والــتعارض، مــع الــعمل عــلى 

إصدار صك تشريعي موحّد يبُنى على المبادئ الحقوقية ويلُزم كافة السلطات المعنية.
إعداد دليل إرشادي يوضح أدوار ومسؤوليات كل جهة معنية عند التعامل مع الضحايا المحتملين.-
 تعزيز الرقابة على العقود:3)

إلــــزام جــــميع أصــــحاب الــــعمل بــــتوقــــيع عــــقود مــــوحــــدة مــــع الــــعمالــــة، تــــترجــــم إلــــى لــــغاتــــهم الأصــــلية، لــــضمان وضــــوح الــــحقوق -
والواجبات مع النص على وضع عقوبات على تغيير العقود أو تزويرها بعد توقيعها أو استغلالها في إذعان العامل.

إلــزام تــوقــيع هــذه الــعقود بــحضور أحــد مــوظــفي الــهيئة الــعامــة لــلقوى الــعامــلة لــضمان ســلامــة تــطبيقها أو عــدم الــتلاعــب بــها -
وبعد إحاطة العامل بكافة الحقوق والواجبات مناط عقد العمل.

الـــتفتيش الـــدوري عـــلى أمـــاكـــن الـــعمل مـــن قـــبل لـــجان مـــتخصصة لـــبيان مـــدى الـــتزام أربـــاب الـــعمل بـــبنود تـــلك الـــعقود اتـــجاه -
العامل.

وضع وسائل الاتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات تحمل مؤشرات الاتجار بالأشخاص في عقود العمل النموذجية.-

مؤشرات الأداء:

عدد القوانين المعدلة أو الجديدة التي تم إصدارها لمعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص.1)
نسبة التنسيق المحقق بين القوانين ذات الصلة.2)
عدد الضحايا المستفيدين من الحماية القانونية الجديدة.3)
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عدد الشكاوى المقدمة ضد الممارسات التي تحمل مؤشرات الاتجار بالأشخاص.4)
عدد الشكاوى العمالية بعد توحيد العقود العمالية وإخضاعها للرقابة الإدارية.5)
عدد الجولات التفتيشية على أماكن العمل لمراقبة مدى تطبيق العقود بشكل صحيح ونتائج  6)

تلك الزيارات.

النتائج المتوقعة:

توفير إطار قانوني شامل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الضحايا المحتملين.1)
ضـمان تـنفيذ عـقود الـعمل بـصورة الـصحيحة بـفرض الـرقـابـة المـيدانـية عـلى تـنفيذهـا ووضـع جـزاءات عـلى مـخالـفتها مـتى مـا 2)

كانت تحمل معها مؤشراً من مؤشرات الاتجار بالأشخاص.
رفع تصنيف دولة الكويت في التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.3)

أمثلة عملية للتنفيذ:

مثال 1: تعديل قانون الإقامة ليشمل عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر.

مثال 2: استحداث مادة قانونية تجرم بيع تصاريح الإقامة كجزء من مكافحة تجارة الإقامات.

مثال 3: إنشاء نموذج عقد عمل موحد يتُرجم إلى لغات متعددة ويلزم أصحاب العمل باستخدامه.

مـثال 4: إصــدار قــرار يــنظم تــوقــيع عــقود الــعمل أمــام مــوظــفي الــهيئة الــعام لــلقوى الــعامــلة مــع تــوقــيع إقــرارات مــن رب الــعمل بــالالــتزام 

وبذل العناية اللازمة نحو توفير كافة الحقوق الناشئة عنه وعدم استغلالها.
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المحور الثالث: تطوير نظام شامل للإحالة الوطنية:-
التحديات:

ضعف تطبيق نظام الإحالة الوطنية:1)

طبيعة نظام الإحالة لا يدخل في أي شكل قانوني ملزم باعتبار أنه مجرد دليلاً إرشادياً.-

لـــم يـــتم تـــفعيل الـــنظام بـــشكل كـــامـــل مـــما أدى إلـــى انــعدام عـــدد الـــضحايـــا الـــذيـــن تـــم الـــتعرف عـــليهم ومـــعالـــجتهم وفـــقاً لهـــذا -
النظام.

عدم وضوح دور الجهات المختلفة في النظام أدى إلى عدم تحديد المسؤوليات في تنفيذه.-

عــــدم وجــــود نــــظام فــــحص اســــتباقــــي واضــــح يــــضمن تــــطبيق نــــظام الإحــــالــــة بــــشكل واضــــح ومحــــدد مــــن قــــبل المــــتلقين الأولــــيين -
للحالات.

غياب التوعية بالنظام:2)

عدم معرفة الفئات المستهدفة بوجود النظام أو كيفية الاستفادة منه.-
عدم وجود دورات تدريبية على استخدامه من قبل العاملين في الخطوط الأمامية.-
عدم الإيمان بالقدرة على تنفيذ نظام الإحالة الوطنية بالشكل المطلوب.-

نقص الميزانية والتقنيات والفاعلية:3)
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عدم وجود تمويل كافٍ لتطوير النظام أو تحديث البنية التحتية اللازمة لتنفيذه.-

غياب المنصات التقنية المتطورة لتوثيق وإدارة عمليات الإحالة بموجب النظام.-

غياب التخصيص الإداري في داخل كل جهة حكومية تعنى بتطبيق نظام الإحالة الوطنية.-
الأهداف:

إقـرار نـظام الإحـالـة الـوطـنية بـموجـب قـرار مـن مجـلس الـوزراء مـع الـزامـية تـنفيذه مـن قـبل الـجهات المـعنية بـعد تحـديـد صـريـح -
لتلك الجهات ووضع المسؤوليات الإدارية على كل جهة لا تلتزم بتنفيذ واجباتها.

تــفعيل نــظام الإحــالــة الــوطــنية لــيصبح أداة فــعّالــة لــرصــد حــالات الاتــجار وتــقديــم الــدعــم لــلضحايــا مــع تحــديــثه بــإرفــاق نــماذج -
فحص استباقية وفق متطلبات المنظمات الدولية.

تحسـين قـدرة الـجهات المـعنية عـلى الـتعرف عـلى الـضحايـا ومـؤشـرات الاتـجار بـالأشـخاص مـن خـلال أولاً تـخصيص إدارة أو -
عــدد مــن مــوظــفي كــل جــهة مــن الــجهات الــعامــة تــعنى بــتنفيذ نــظام الإحــالــة الــوطــنية والــقرارات الــصادرة مــن الــلجنة الــوطــنية 

ورفع التقارير بشأن ذلك.
تخصيص بند من ميزانية الوزرات والجهات العامة للصرف على برنامج تنفيذ نظام الإحالة الوطنية من قبل كل جهة.-
عــمل دورات تــدريــبية بــمعرفــة الــلجنة الــوطــنية لــلموظــفين المــختصين – المــتلقين الأوائــل – لــلحالات المــحتملة تــرفــع مــن مســتوى -

أداؤهم في سبيل تنفيذ نظام الإحالة الوطنية التنفيذ الصحيح.

الإجراءات:

إلزامية نظام الإحالة الوطنية 1)

مـن خـلال إصـداره بـموجـب أداة قـانـونـية ذات فـاعـلية مـثال عـلى ذلـك قـرار مـن مجـلس الـوزراء بـإلـزام كـافـة الـجهات فـي الـدولـة -
بــتطبيقه واتــباع اجــراءاتــه مــع وضــع الــقواعــد الــلازمــة لمــراقــبة أداء الــجهات مــن قــبل الــلجنة الــوطــنية وتــفعيل المــسؤولــية الإداريــة 
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عــلى مــوظــفي الــجهات الــتي لا تــفي بــالــتزامــها اتــجاه نــظام الإحــالــة الــوطــنية، ولــضمان فــاعــلية هــذا الــنظام، ســيقُرن الالــتزام 
ل إطار للمساءلة الإدارية عند الإخلال بواجبات الحماية والإحالة. بتطبيقه بمؤشرات أداء لكل جهة معنية، ويفُعَّ

إصــدار دلــيل إرشــادي لــنظام الإحــالــة الــوطــني يــوضــح دور ومــسؤولــيات كــل جــهة مــعنية مــثل الشــرطــة، مــراكــز الإيــواء، الــنيابــة -
العامة، والهيئة العامة للقوى العاملة في تطبيق النظام.

إصــدار نــموذج فــحص اســتباقــي لــحالات الاتــجار بــالأشــخاص المــحتملة مــع تــوضــيح قــيمته ودور كــل جــهة مــن الــجهات فــي -
تنفيذه.

تخصيص بند في ميزانية كل جهة عامة لتنفيذ النظام وتطويره ودعم الأنشطة المرتبطة به.-
تدريب العاملين:2)

تـقديـم بـرامـج تـدريـبية دوريـة لجـميع الـعامـلين فـي الخـطوط الأمـامـية الشـرطـة، مـوظـفي الـهيئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة فـي مـراكـز -
الإيواء، المفتشين حول:

كيفية التعرف على مؤشرات الاتجار بالأشخاص.ا.
إجراءات الإحالة والتعامل مع الضحايا بشكل إنساني وفعّال.ب.
تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل UNODC لتبادل أفضل الممارسات.ت.

 تحسين التنسيق بين الجهات:3)

إنـشاء لـجنة فـنية مـنبثقة مـن الـلجنة الـوطـنية الـدائـمة لمـكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص تـكون مـسؤولـة عـن مـتابـعة تـنفيذ الإحـالات -
من قبل الجهات.

عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية واللجنة الوطنية لمراجعة الحالات وتحسين آليات العمل.-
إنـشاء لـجان أو فـرق عـمل أو تـخصيص إدارة أو مـوظـفين فـي كـل جـهة مـن جـهات الـدولـة لـتنفيذ نـظام الإحـالـة الـوطـنية وتـنفيذ -

كافة المتطلبات والقرارات الصادرة من اللجنة الوطنية.
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 توعية المجتمع بالنظام:4)

إطـــــلاق حـــــملات إعـــــلامـــــية لـــــتعريـــــف الجـــــمهور بـــــنظام الإحـــــالـــــة وكـــــيفية الإبـــــلاغ عـــــن الـــــحالات الـــــتي تحـــــمل مـــــؤشـــــرات الاتـــــجار -
بالأشخاص.

تــوزيــع كــتيبات إرشــاديــة بــلغات مــتعددة فــي مــراكــز الــعمل، المــطارات، والــسفارات لشــرح خــطوات اســتخدام الــنظام وفــائــدتــه -
وأهدافه.

مؤشرات الأداء:

عدد الحالات التي تم التعامل معها عبر نظام الإحالة الوطنية من كل جهة من جهات الدولة.1)
عدد الحالات التي خضعت للفحص الاستباقي والجهة المنفذة.2)
عدد الجهات التي قامت بتخصيص إدارة أو موظفين أو لجنة أو فرق عمل تعنى بتنفيذ نظام الإحالة الوطنية.3)
نسبة الجهات المعنية التي تستخدم النظام بشكل منتظم.4)
مستوى رضا الضحايا المستفيدين من خدمات الإحالة.5)
تقارير دورية توضح التحديات والتوصيات لتحسين النظام6)

ولا تـكتفي مـؤشـرات الأداء بـعدد الإجـراءات، بـل تـقيس الأثـر الـنوعـي عـلى مسـتوى الإنـصاف والاسـتجابـة الـفعلية، بـما فـي ذلـك 
نسبة الضحايا الذين تلقوا حماية كاملة.

النتائج المتوقعة:

تحســـين كـــفاءة نـــظام الإحـــالـــة الـــوطـــنية لـــيكون أداة مـــحوريـــة فـــي مـــكافـــحة الاتـــجار بـــالأشـــخاص فـــضلاً عـــن إلـــزامـــيته لـــلجهات 1)
نتيجة تحديد المسؤوليات وتفعيل الرقابة والمجازاة الإدارية.
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وضع نظام موحد للفحص الاستباقي يضمن توحيد الجهود والإجراءات وآليات الاستخدام والتدريب بشأنه.2)

زيادة عدد الضحايا الذين يتم التعرف عليهم كضحايا محتملين وتقديم الدعم المناسب لهم.3)

تلافي الملاحظات الواردة من وزارة الخارجية الأمريكية حول نظام الإحالة الوطنية بشكل  4)
سريع وفعال.

أمثلة عملية للتنفيذ:

مـثال 1: تـدريـب فـرق الشـرطـة فـي المـطارات عـلى اسـتخدام بـروتـوكـول الإحـالـة عـند الـتعامـل مـع حـالات الـعمالـة الـقادمـة لـدولـة الـكويـت 
وتطبيق الفحص الاستباقي على من يحمل أي من مؤشرات الاتجار بالأشخاص.

مـثال 2: تـدريـب مـوظـفي الـهيئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة الـعامـلين فـي الـصفوف الأمـامـية – مـراكـز الإيـواء – إدارة المـنازعـات الـعمالـية – 

عـلى اسـتخدام بـروتـوكـول الإحـالـة عـند الـتعامـل الـحالات الـتي يـتم اسـتقبالـها وتـطبيق نـظام الـفحص الاسـتباقـي عـلى مـن يحـمل أي 
من مؤشرات الاتجار بالأشخاص.

مــثال 3: إنـــشاء لـــجنة فـــنية مـــنبثقة مـــن الـــلجنة الـــوطـــنية تـــختص فـــي مـــتابـــعة خـــط ســـير عـــمل الـــجهات الـــحكومـــية فـــي تـــفعيل بـــروتـــوكـــول 
الإحالة الوطنية ورفع التقارير بشأن ذلك.

المحور الرابع: تعزيز الرقابة والإشراف:-
التحديات:

ضعف الرقابة على الجهات الحكومية ومراكز تجمعات العمالة المتعاقدة:1)
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قــلة الــرقــابــة الــفعالــة عــلى الــجهات الــحكومــية وأمــاكــن تجــمعات الــعمالــة المــتعاقــدة مــنها مــراكــز الإيــواء مــما يــؤدي إلــى تــقاريــر عــن ضــعف 
الخدمات المقدمة وعدم كفايتها لتلبية احتياجات الضحايا.

غياب الحملات التفتيشية الكافية:2)

انـــعدام حـــملات الـــتفتيش عـــلى جـــهات ومـــؤســـسات الـــدولـــة ونـــدرة الحـــملات الـــتفتيشية المـــنظمة عـــلى مـــكاتـــب الـــعمل والشـــركـــات وأمـــاكـــن 
تجمعات العمالة.

عـدم كـفاءة المفتشـين فـي الـتعرف عـلى مـؤشـرات الاتـجار خـلال الـزيـارات المـيدانـية راجـعاً إلـى غـياب الـبروتـكول الـلازم تـطبيقه عـند اجـراء 
التفتيش لرصد الحالات.

ضعف التوثيق والمتابعة:3)

انــعدام الــتقاريــر الــدوريــة الــتي تــوضــح أداء الــجهات الــحكومــية ومــدى الــتزامــها بــمحاربــة مــؤشــرات الاتــجار بــالأشــخاص لــلعامــلين فــي 
الـجهات الـحكومـية وكـذلـك الأمـر فـي مـراكـز الإيـواء ونـتائـج الحـملات الـتفتيشية الـتي تـتم عـلى مـكاتـب تـوظـيف الـعمالـة وأمـاكـن تجـمعات 

العمالة.

الأهداف:
رفـــع مســـتوى أداء الـــرقـــابـــة فـــي الـــجهات الـــحكومـــية ومـــراكـــز الإيـــواء والشـــركـــات الـــخاصـــة لـــضمان تـــوفـــير بـــيئة آمـــنة ومـــناســـبة 1)

للعاملين.
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تـــنفيذ حـــملات تـــفتيشية دوريـــة ومـــكثفة عـــلى جـــهات الـــدولـــة ومـــكاتـــب الـــعمل وأمـــاكـــن الـــعمل لـــرصـــد الانـــتهاكـــات مـــن ضـــمنها 2)
الشركات الخاصة.

تـعزيـز الـتوثـيق والمـتابـعة لـضمان الاسـتجابـة الـفعالـة لجـميع المـؤشـرات المـتعلقة بـالاتـجار بـالأشـخاص مـن خـلال رفـع الـتقاريـر 3)
الدورية من قبل الجهات الحكومية.

الإجراءات:
رفـع مسـتوى الـرقـابـة عـلى الـجهات الـحكومـية ومـراكـز الإيـواء والشـركـات الـخاصـة مـن خـلال الـقيام بحـملات 1)

تفتيش دورية:

مـــبادرة الـــجهات الـــحكومـــية فـــي الـــقيام بـــجولات تـــفتيشية عـــلى الـــعامـــلين لـــرصـــد الـــحالات مـــن قـــبل مـــن المـــوظـــفين الـــذيـــن تـــلقوا -
التدريبات اللازمة لتنفيذ نظام الإحالة والفحص الاستباقي.

الــقيام بــجولات تــفتيشية بــمعرفــة الــلجنة الــوطــنية عــلى الــجهات الــحكومــية والشــركــات الــخاصــة وأمــاكــن تجــمع الــعمالــة لــرصــد -
الحالات التي تحمل مؤشرات الاتجار بالأشخاص وتطبيق نظام الفحص الاستباقي بشأنها.

تطوير برامج دعم نفسي واجتماعي للضحايا داخل مراكز الإيواء.-
ضمان سرية التعامل مع الحالات لحمايتها من أي ضغوط أو انتقام محتمل.-
تدريب العاملين وتنظيم برامج تدريب للعاملين في مراكز الإيواء حول التعامل مع الضحايا وكيفية تقديم الدعم اللازم.-
إعداد تقارير مفصلة عن كل حملة تفتيش تشمل عدد الانتهاكات المرصودة والإجراءات المتخذة.-
إعـادة تـقييم تجـربـة شـركـة الـدرة نـحو تـطويـرهـا وإصـلاح الخـلل الـذي أدى إلـى تـعطيل دورهـا فـي الحـد مـن مـؤشـرات الإتـجار -

بالأشخاص.
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تحـديـث الإجـراءات الـبنكية بـالـتنسيق مـع الـبنك المـركـزي نـحو تـسهيل فـتح الـحسابـات الـبنكية لأصـحاب الـدخـل الـضعيف مـن -
الــعمالــة وتــذلــيل الــعقبات فــي هــذا الــشأن، وبــحث مــدى إمــكانــية وضــع نــظام رقــابــي عــلى حــسابــات الــعمالــة يحــد مــن صــوريــة 

إدخال الرواتب من قبل أرباب العمل.

إعداد تقارير دورية:2)

إصدار تقارير شهرية وسنوية توضح نتائج التفتيش والزيارات الميدانية .-
عرض هذه التقارير على اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمراجعتها واتخاذ قرارات لتحسين الأداء.-

مؤشرات الأداء:

عدد الحملات التفتيشية المنفذة سنويًا مقارنة بالسنوات السابقة.1)

نسبة الانتهاكات التي تم التعامل معها بشكل فعّال نتيجة تلك الحملات.2)

عدد التقارير الصادرة لكل حملة من حملات التفتيش.3)

مستوى رضا الضحايا عن الخدمات المقدمة لهم في مراكز الإيواء وفق استبيانات سرية.4)

النتائج المتوقعة:

مـــكافـــحة مـــؤشـــرات الاتـــجار بـــالأشـــخاص وانـــتهاك حـــقوق الـــعمال الأســـاســـية فـــي الـــجهات ومـــؤســـسات الـــدولـــة وإبـــراز الـــدور 1)
المؤسسي لجهات الدولة في تنفيذ المتطلبات الدولية.

ضمان تقديم مراكز الإيواء لكافة الخدمات الشاملة ومتكاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين. 2)
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زيــادة الــقدرة عــلى كــشف ومــنع مــمارســات الاتــجار مــن خــلال حــملات الــتفتيش الــدوريــة عــلى مــكاتــب الــتوظــيف والشــركــات 3)
وأماكن العمل في دولة الكويت.

تحسين صورة الكويت دوليًا كمثال يحتذى به في الرقابة والإشراف المؤسسي.4)

أمثلة عملية للتنفيذ:

مــثال 1: تــــنظيم حــــملة تــــفتيش شهــــريــــة عــــلى وزارات الــــدولــــة ومــــكاتــــب اســــتقدام الــــعمالــــة والشــــركــــات الــــخاصــــة وأمــــاكــــن الــــعمل ورصــــد 

الانتهاكات المتعلقة بشروط العمل.

مـثال 2: رفـع تـقاريـر شهـريـة عـن كـل حـملة تـفتيش تـوضـح فـيه عـدد الـحالات المـحتملة الـتي خـضعت لـلفحص الاسـتباقـي ومـتابـعة تـلك 

الحالات عما إذا تم تحديدها ضحية فعلية من قبل جهات انفاذ القانون اللاحقة – وزارة الداخلية – النيابة العامة.
المحور الخامس: التعاون الدولي:-

التحديات:
رفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية:1)

الاســـتفادة الـــكامـــلة مـــن الـــبرامـــج والمـــبادرات الـــتي تـــقدمـــها الـــجهات الـــدولـــية مـــثل مـــكتب الأمـــم المتحـــدة المـــعني بـــالمخـــدرات والجـــريـــمة 
.(IOM) مواصلة التعاون المثُمِر والبَّناء لدولة الكويت مع المنظمة الدولية للهجرة ،(ILO) ومنظمة العمل الدولية (UNODC)

رفع مستوى التعاون مع الدول المصدرة للعمالة:2)
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غـــياب مـــذكـــرات الـــتفاهـــم أو الاتـــفاقـــات مـــع الـــدول المـــصدرة لـــلعمالـــة لـــضمان حـــمايـــتها وتـــعريـــفها بـــحقوقـــها فـــي مـــجال مـــكافـــحة 
الاتجار بالأشخاص.

عدم وجود تشريعي ينظم قواعد التعاون الدولي في المسائل الجزائية:3)

الأهداف:

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.1)

بــناء شــراكــات قــويــة مــع الــدول المــصدرة لــلعمالــة لــضمان الحــمايــة والمــعالــجة الــعادلــة لــلانــتهاكــات الــعمالــية الــتي تحــمل مــعها 2)
مؤشرات الاتجار بالأشخاص.

الاســتفادة مــن الــتجارب الــدولــية الــناجــحة فــي تــطويــر التشــريــعات وآلــيات الــتنفيذ فــي مــجال الــتعاون الــدولــي الــقضائــي فــي 3)
المسائل الجزائية.

الإجراءات:

توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية:1)

الـــتعاون الـــدوري المـــنظم مـــع مـــكتب الأمـــم المتحـــدة المـــعني بـــالمخـــدرات والجـــريـــمة (UNODC) لـــتقديـــم الـــدعـــم الـــفني وتـــطويـــر -
القدرات الوطنية من خلال ورش العمل والدورات المتخصصة.

الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية (ILO) لتحسين ظروف العمالة وحمايتها من الاستغلال والانتهاكات.-
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تطوير آليات التعاون مع الدول المصدرة للعمالة:2)

توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع الدول المصدرة للعمالة لتنظيم لضمان حقوق العمالة.-

الـتنسيق مـع سـفارات الـدول المـصدرة لـتوعـية الـعمالـة قـبل وصـولـهم إلـى الـكويـت حـول حـقوقـهم وآلـيات الإبـلاغ عـن الانـتهاكـات -
وعقد دورات لهم سواء في بلدانهم قبل استقدامهم أو بعد وصولهم لدولة الكويت.

إطلاق برامج مشتركة مع الدول المصدرة للرقابة على مكاتب التوظيف ومنع الاستغلال عبر الدولي.-
 تنظيم برامج تبادل الخبرات:3)

إرســـال وفـــود مـــن الـــجهات الـــوطـــنية لـــلاطـــلاع عـــلى تـــجارب الـــدول الـــتي نـــجحت فـــي تحســـين تـــصنيفها فـــي تـــقاريـــر مـــكافـــحة -
الاتجار وتقديم تقارير رفع مستوى الأداء الوطني بشأن ذلك.

وسيـرُاعـى فـي تبـني الـممارسـات الدـوليـة النـاجـحة الخـصوصيـة القـانوـنيـة والثـقافيـة لدـولـة الكـويتـ، مـن خـلال تقـييم مدـى قـابلـيتها 
للتطبيق المحلي قبل استنساخها.

تنظيم ورش عمل مشتركة مع الدول المجاورة التي تواجه تحديات مماثلة لتعزيز التعاون الإقليمي.-
 إطلاق مبادرات توعية دولية:4)

تنظيم مؤتمرات وندوات دولية تستضيفها الكويت لتسليط الضوء على جهودها في مكافحة الاتجار.-

إصدار تقارير إعلامية باللغتين العربية والإنجليزية توضح إنجازات الكويت في هذا المجال.-
 إصدار تشريعي ينظم التعاون الدولي في المسائل الجزائية:5)
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الــتعاون مــا بــين وزارة الــخارجــية وزارة الــعدل والــنيابــة الــعامــة والــجهات الأخــرى ذات الــصلة نــحو إفــراد قــانــون مســتقل يــنظم 
التعاون الدولي في المسائل الجزائية.

مؤشرات الأداء:

عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع المنظمات الدولية والدول المصدرة للعمالة.1)
عدد البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة مع الجهات الدولية.2)
مستوى مشاركة الكويت في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال.3)
نسبة العمالة المستفيدة من حملات التوعية والورش التدريبية التي تنظم بالتعاون مع سفارات الدول المصدرة.4)
إصــدار قــانــون يــنظم الــتعاون الــدولــي فــي المــسائــل الجــزائــية يسهــل تــنفيذ الــتزامــات دولــة الــكويــت الــدولــية فــي ســبيل مــكافــحة 5)

الاتجار بالأشخاص.
النتائج المتوقعة:

رفع قدرة دولة الكويت على مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال التعاون الدولي.1)
تحسين ظروف العمالة وحمايتها من خلال شراكات فعالة مع الدول المصدرة.2)
رفع تصنيف الكويت في التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحقوق العمالة.3)
إبـراز صـورة الـكويـت كـدولـة مـلتزمـة بـالمـعايـير الـدولـية فـي حـمايـة حـقوق الإنـسان بـاتـخاذهـا الـتعاون الـدولـي كـوسـيلة لمـكافـحة 4)

الاتجار بالأشخاص.
أمثلة عملية للتنفيذ:

مثال 1 :  توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتطوير برامج توعية موجهة للعمالة.

مثال 2 : عقد ورش تثقيفية للعمالة المتعاقدة برعاية الدولتين سواء كان ذلك قبل القدوم لدولة الكويت أو بعد القدوم لها.
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مـثال 3: تـنظيم مـؤتـمر إقـليمي أو دولـي فـي الـكويـت يسـلط الـضوء عـلى أفـضل المـمارسـات فـي شـأن حـمايـة حـقوق الـعمال ومـكافـحة 
الاتجار بالأشخاص.

المحور السادس: تعزيز الشفافية وتوحيد الإحصاءات:-
التحديات:

تضارب البيانات والإحصاءات:1)

عدم وجود آلية موحدة لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص.-
اختلاف الأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية مما يؤدي إلى تقارير غير متسقة.-
اخـتلاف الـردود الـصادرة مـن الـجهات عـلى الاسـتفسارات الـواردة مـن وازرة الـخارجـية الأمـريـكية وغـياب الـتخصص فـي تـلك -

الردود.
غياب نظام مركزي لإدارة البيانات:2)

عـــدم وجـــود آلـــية تـــوضـــح اخـــتصاص الـــلجنة الـــوطـــنية فـــي إدارة الـــبيانـــات والإحـــصاءات والـــردود الـــخاصـــة بـــمكافـــحة الاتـــجار -
بالأشخاص

ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية في مجال صياغة البيانات والردود الخاصة بهذا الشأن.-
نقص الشفافية في تقديم التقارير الدولية:3)

غـياب الـتقاريـر الـدوريـة الـداخـلية المـفصلة عـن أداء الـكويـت فـي مـكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص فـي كـل جـهة مـن الـجهات المـعنية -
بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

تــأثــير ذلــك عــلى مــصداقــية الــجهود الــوطــنية أمــام الــجهات الــدولــية مــما تــرتــب عــليه بــناء مــعلومــاتــها ومــلاحــظاتــها فــي الــتقاريــر -
السنوية على ما ينشر من أخبار رسمية تتعلق بالعمالة في دولة الكويت.
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الأهداف:
تـــوحـــيد الاحـــصائـــيات والـــتقاريـــر الـــصادرة مـــن جـــهات الـــدولـــة عـــبر تـــنظيم آلـــية تـــنظم اخـــتصاص الـــلجنة الـــوطـــنية بـــاســـتقبال 1)

البيانات المطلوبة من الجهات الوطنية وتحليلها وإعادة صياغتها لتوحيد لغة الإحصاءات والتقارير وعدم تضاربها.
تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في توفير البيانات وسهولة أرشفتها.2)

الإجراءات:

توحيد الإحصاءات والتقارير:1)

إصدار قرار وزاري يلزم جميع الجهات بتقديم بياناتها بشكل منتظم إلى اللجنة الوطنية وفق نموذج معد لذلك.-
تدريب الجهات المعنية على أساليب جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها.-
إعداد نماذج موحدة للإحصاءات تتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.-

 تقديم تقارير دورية:2)

إصدار تقارير شهرية وسنوية توضح عدد الحالات التي تم التعامل معها والإجراءات المتخذة.-
تضمين هذه التقارير في الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لاتخاذ قرارات بناءً على البيانات.-
تقديم تقارير مفصلة وشفافة للجهات الدولية لتوضيح الإنجازات والتحديات.-

إنــشاء قــاعــدة بــيانــات تــحتفظ فــيها الــلجنة الــوطــنية عــلى كــافــة الــتقاريــر والإحــصاءات الــصادرة والــواردة لــها لــلاســتفادة مــنها -
كبنك للمعلومات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

 تعزيز الشفافية:3)

نشر إحصاءات وبيانات على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لاطلاع الجمهور والمجتمع الدولي على جهود الكويت.-
مؤشرات الأداء:
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عدد التقارير الشهرية المقدمة إلى اللجنة الوطنية.1)
عدد التقارير الدورية الصادرة للجهات الدولية.2)
عدد الحالات الموثقة في قاعدة البيانات المركزية لدى اللجنة الوطنية مقارنة بالسنوات السابقة.3)
مستوى رضا الجهات الدولية عن دقة وشفافية البيانات المقدمة.4)

النتائج المتوقعة:

تحسين مصداقية البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص على المستوى المحلي والدولي.1)
تعزيز قدرة الكويت على تقديم تقارير دقيقة وموحدة تعكس الجهود الوطنية.2)
زيادة فعالية التنسيق بين الجهات الوطنية من خلال توحيد الجهة المصدرة والمستقبلة للإحصائيات.3)
تحسـين صـورة الـكويـت دولـيًا كـدولـة مـلتزمـة بـمعايـير الـشفافـية وعـدم الاسـتعانـة بـوسـائـل الاعـلام الـرسـمية فـي رصـد المـعلومـات 4)

المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
أمثلة عملية للتنفيذ:

مــثال 1 : إصــدار قــرار مــن مجــلس الــوزراء بــإلــزامــية جــهات الــدولــة بــتقديــم الــبيانــات الــلازمــة لــلجنة الــوطــنية خــلال فــترة زمــنية مــعينة، 

تخضع فيها الجهات للرقابة والمسائلة عند قصورها في الالتزام بموجبات هذا القرار.
مــثال 2: إصـــدار تـــقريـــر ســـنوي وطـــني لـــلجهات يـــتضمن إحـــصاءات مـــفصلة عـــن حـــالات الاتـــجار والإجـــراءات المتخـــذة مـــع التحـــديـــات 

والحلول والملاحظات الخاصة بكل جهة من تلك الجهات وتزويد الجهات بتلك التقارير.
مــثال 3: تـــنظيم ورش عـــمل تـــدريـــبية لمـــوظـــفي الـــجهات الـــحكومـــية حـــول جـــمع الـــبيانـــات وتحـــليلها وفـــق المـــعايـــير الـــدولـــية مـــن قـــبل الـــلجنة 

الوطنية.

المحور السابع: مبادرات التوعية المجتمعية:-
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التحديات:

ضعف الوعي العام بقضايا الاتجار بالأشخاص:1)

نــقص المــعلومــات لــدى الجــمهور حــول مــخاطــر الاتــجار بــالأشــخاص وانــتاك حــقوق الــعمالــة والالــتزامــات الــقانــونــية الــواقــعة عــلى 
عاتق أرباب العمل أو الكفلاء بحسب الأحوال. 

غياب التوعية الكافية للفئات المستهدفة:2)

قلة المواد التوعوية المتوفرة بلغات العمالة المختلفة، ونقص حملات التوعية التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

نقص التوعية الإعلامية:3)

قــلة الحــملات الإعــلامــية الــتي تســلط الــضوء عــلى جــهود الــكويــت فــي مــكافــحة الاتــجار بــالأشــخاص ســواء فــي وســائــل الاعــلام 
المحلية أو الدولية، فضلاً عن عدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال لنشر الوعي.

الأهداف:

زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص والانتهاكات العمالية وأشكالها المختلفة.1)

تـعريـف الـعمالـة الـوافـدة وأصـحاب الـعمل بـحقوقـهم وواجـباتـهم لـتجنب المـمارسـات الاسـتغلالـية الـتي تحـمل مـؤشـرات الاتـجار 2)
بالأشخاص.
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تـعزيـز صـورة الـكويـت دولـيًا مـن خـلال تسـليط الـضوء عـلى جـهودهـا فـي مـكافـحة الاتـجار بـاسـتخدام الـوسـائـل الأكـثر فـاعـلية 3)
في نشر هذه الجهود على المستوى المحلي والدولي.

الـتعاون مـع مـنظمات المـجتمع المـدنـي واشـراكـها فـي تـدابـير الـتوعـية ورفـع مسـتوى الأداء المـجتمعي وإذكـاء الـوعـي فـي هـذا 4)
المجال. 

الإجراءات:

إطلاق حملات توعوية:1)

تـــــنظيم حـــــملات تـــــوعـــــويـــــة عـــــبر الـــــتلفزيـــــون والإذاعـــــة ومـــــنصات الـــــتواصـــــل الاجـــــتماعـــــي لـــــتعريـــــف المـــــجتمع بـــــمخاطـــــر الاتـــــجار -
بالأشخاص وانتهاك حقوق العمال، على أن يتم استهداف القنوات والبرامج ذات الرواج لدى المجتمع.

إنـتاج فـيديـوهـات قـصيرة بـلغات مـتعددة الـعربـية، الإنجـليزيـة، ولـغات الـعمالـة الـوافـدة تـوضـح حـقوق الـعمالـة وآلـيات الإبـلاغ عـن -
الانتهاكات لسهولة تداولها عبر تقنية الاتصالات الحديثة.

حملات ميدانية:2)

تــوزيــع كــتيبات ومــطويــات تــوعــويــة فــي المــكاتــب الــحكومــية، المــطارات، الــسفارات، والمــراكــز الــتجاريــة بــلغات الــعمالــة المســتهدفــة -
توضح حقوقهم ووسائل الإبلاغ عن الانتهاكات.

 إقامة ورش عمل وندوات:3)
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تــنظيم ورش عــمل تــثقيفية تســتهدف أربــاب الــعمل والــعامــلين فــي الــقطاعــات الأكــثر عــرضــة لمــمارســات الاتــجار، مــثل الــعمالــة -
المنزلية والقطاع الأهلي.

توزيع المنشورات التثقيفية على أرباب العمل في الجهات الحكومية عند اجراءه أي معاملة تتعلق بصفته سالفة البيان.-

الــتعاون مــع الــسفارات والجــمعيات المــجتمعية، لــتنظيم نــدوات تــعريــفية لــلعمالــة الــوافــدة حــول حــقوقــهم وواجــباتــهم، كــما تــلتزم -
الـدولـة بـإشـراك مـنظمات المـجتمع المـدنـي والـضحايـا أنـفسهم فـي تـقييم أثـر الـسياسـات وتـطويـر الـبرامـج الـوقـائـية والحـمائـية، 

دعمًا لمبدأ المشاركة المجتمعية

إعـــداد ورش تـــدريـــبية لـــلمسؤولـــين الـــحكومـــيين، مـــثل مـــوظـــفي الشـــرطـــة ومـــراكـــز الإيـــواء والمفتشـــين، حـــول كـــيفية نشـــر الـــوعـــي -
بمخاطر الاتجار.

 تعزيز التواجد الرقمي:4)

تـطويـر المـنصة الإلـكترونـية الـخاصـة بـالـلجنة الـوطـنية لـلتوعـية بـقضايـا الاتـجار بـالأشـخاص عـلى نـحو أكـثر فـاعـلية وبـأكـثر مـن -
لغة.

توفير محتوى مرئي ومسموع يتناسب مع الجمهور المحلي والدولي.-
مؤشرات الأداء:

عـدد الحـملات الإعـلامـية المـوجـهة الـتي تـم تـنفيذهـا وقـياس جـودتـها مـن خـلال الإحـصاءات الـتي تـتم عـن طـريـق وسـائـل تـقنية 1)
المعلومات.

عدد الكتيبات والمواد التوعوية الموزعة والتي تم نشرها.2)
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نسبة أرباب العمل والعمالة المستفيدة من الندوات وورش العمل التوعوية.3)
مستوى الوعي العام بناءً على استطلاعات رأي ميدانية.4)

وسـترُفـق كـل حـملة تـوعـويـة بـتقييم قـبلي وبـعدي لمـدى الـتغير فـي وعـي الـفئة المسـتهدفـة، ضـمانـًا لأن تـؤدي هـذه الحـملات إلـى 
نتائج ملموسة لا إلى مجردّ نشر معلومات.

النتائج المتوقعة:

ورفع مستوى وعي المجتمع بمخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية حماية حقوق العمالة.1)

زيادة نسبة الإبلاغ عن ممارسات الاتجار من قبل العمالة الوافدة والجمهور.2)

تعزيز صورة الكويت كدولة سباقة في نشر الوعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص.3)

تقليل عدد حالات التعرض للاستغلال الناتجة عن الجهل بالقوانين والحقوق.4)

أمثلة عملية للتنفيذ:

مثال 1: تنظيم حملة توعوية شهرية عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الجمهور العام بلغات مختلفة.

مثال 2: توزيع كتيبات تعريفية على العمالة الوافدة عند وصولهم إلى الكويت في المطارات بالتعاون مع السفارات.
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مـثال 3: نشــر مــقاطــع مــرئــية قــصيرة تــثقيفية بــعدة لــغات عــن حــقوق الــعمالــة المــتعاقــدة وآلــية الإبــلاغ عــن الانــتهاكــات وحــالات الــتعرض 

للاستغلال.
المحور الثامن: آليات تحسين تصنيف الكويت:-

التحديات:

الملاحظات السلبية المتكررة في التقارير الدولية:1)

وجـود نـقاط ضـعف مسـتمرة فـي جـهود مـكافـحة الاتـجار بـالأشـخاص تـؤثـر عـلى تـصنيف الـكويـت تـتكرر فـي الـتقاريـر -
الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية. 

وتــسعى الــكويــت إلــى مــعالــجة جــذور الــظاهــرة ورفــع جــودة الــحياة لــكل الــفئات المــعرضــة، بــاعــتبار ذلــك هــدفًــا أخــلاقــيًا 
واستراتيجيًا تتقدّم أهميته على أي تصنيف خارجي.

عدم وجود ردود موحدة وشاملة تعكس الإنجازات الوطنية وتوضح خطط العمل المستقبلية.-

اختلاف الردود على ذات الملاحظات في كل سنة من سنوات التقييم.-

نقص التنسيق في معالجة الملاحظات:2)

غياب خطة عمل متكاملة تستهدف رصد ومعالجة الملاحظات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.-

الأهداف:
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رصد ومعالجة الملاحظات الواردة في التقارير الدولية بشكل منهجي لتحسين تصنيف الكويت.1)

إنشاء نظام موحد ودائم لتحسين الأداء وتطوير السياسات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.2)

الإجراءات:

رصد الملاحظات الدولية: 1)

تـشكيل لـجنة فـنية مـنبثقة مـن الـلجنة الـوطـنية مـكونـة مـن مـمثلي الـجهات الـحكومـية المـعنية لـرصـد المـلاحـظات مـن حـيث -
المــوضــوع وتحــديــد الــجوانــب الــتي تــحتاج إلــى تحســين ووضــع خــطط عــمل تــفصيلية لمــعالــجتها خــلال الــعام الــواردة 

فيها.

 تصنيف الحلول لمعالجة الملاحظات ما بين فورية أو مستمرة أو تنفيذية أو تشريعية:2)

تـصنيف هـذه الحـلول مـا بـين فـوريـة أو مسـتمرة أو تـنفيذيـة أو تشـريـعية وتحـديـد فـترة زمـنية لـتفاديـها وفـق مـتطلبات كـل -
ملحوظة من تلك الملاحظات وتقسيم الملاحظات بحسب الجهة المعنية بالتنفيذ.

 إعداد تقرير وطني شامل:3)

تقديم تقرير يوضح الجهود المبذولة لمعالجة الملاحظات والتحديات المتبقية والفترة الزمنية.-

ذكـر الـعوائـق الـتي حـالـت دون انـجاز المـلاحـظة فـي الـفترة الـزمـنية المـقترحـة، لـبيان عـما إذا كـان ذلـك مـوجـباً لـلمسائـلة -
الإدارية من عدمه فضلاً عن وضع الحلول اللازمة لإزالة تلك العوائق.
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مؤشرات الأداء:

عدد الملاحظات التي تمت معالجتها في التقارير الدولية مقارنة بالسنوات السابقة.-

نسبة التحسن في تصنيف الكويت وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.-

مستوى الاعتراف الدولي بجهود الكويت من خلال التقارير الإعلامية والمؤتمرات.-

النتائج المتوقعة:

رصد سريع وموضوعي للملاحظات الدولية وتقسيمها بحسب طبيعتها والجهة المعنية بشكل يضمن الوضوح والشفافية.1)

مــعالــجة المــلاحــظات الــواردة بــناءً عــلى الحــلول المــقترحــة مــن الــلجنة الــفنية خــلال الــفترة الــزمــنية المــقترحــة تــحت مــراقــبة الأداء 2)
فيها من قبل اللجنة الأم.

تقوية النظام الوطني ليصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة.3)

زيادة ثقة المجتمع الدولي بجدية الكويت في معالجة التحديات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص.4)

أمثلة عملية للتنفيذ:
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مــثال1: إنــشاء لــجنة فــنية مــتخصصة فــي رصــد المــلاحــظات ووضــع الحــلول الــلازمــة لــها وفــق إطــار زمــني محــدد لــترفــع الــتقريــر 
إلـــى الـــلجنة الـــوطـــنية لاعـــتماده وفـــق نـــموذج يـــضع تـــلك المـــلاحـــظات بـــتقسيمات حســـب الـــجهة المـــعنية، ووضـــع الحـــلول مـــا بـــين 

تنفيذية وتشريعية.

الخاتمة

هـذه الاسـتراتـيجية الـوطـنية تـعتبر دعـوة لـعمل مشـترك بـين جـهات الـدولـة نـحو تـعزيـز إمـكانـات دولـة الـكويـت وجـهودهـا فـي حـمايـة 
حــقوق الإنــسان بــما يــتناســب مــع الــتزامــها الــراســخ ورؤيــتها الــتنمويــة واحــترمــها لــحقوق الإنــسان، مــن خــلال بســط الــنظر عــلى 
المــحاور الــرئــيسية المحــددة فــيها، والــتي تــسعى فــيها دولــة الــكويــت جــاهــدة إلــى مــعالــجة التحــديــات وتــحقيق الأهــداف لــضمان 
حــــمايــــة حــــقوق الإنــــسان وفــــق آلــــيات مــــتطورة ومســــتدامــــة يــــترتــــب عــــليها اســــتجابــــة شــــامــــلة وفــــعالــــة ومســــتقبل أكــــثر أمــــانــــاً وعــــدلا 

وإنسانية لجميع الأفراد المقيمين على أرض الكويت، ويجعل دولة الكويت نموذجاً  
يحتذى به في المنطقة.

الخطة الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
 2028-2025

العام 2025 : مرحلة الإعداد والتأسيس 
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الربع الأول: 

1) تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الفنية الفرعية. 

2) إعداد خطة عمل تفصيلية لكل محور من محاور الاستراتيجية. 

3) مراجعة التشريعات الوطنية لتحديد الاحتياجات التشريعية. 

4) وضع برنامج تدريب أولي لموظفي الصفوف الأمامية (الشرطة، القوى العاملة، مراكز الإيواء). 

5) رصـد الـملاحـظات الـواردة مـن وزارة الـخارجـية الأمـريـكية لـلعام 2024 وتـصنيفها حسـب طـبيعتها والـجهة 
المختصة وإنجاز تقرير بشأنها. 

الربع الثاني: 

1) إطـلاق بـرنـامـج تـدريـبي أولـي لـلجهات الـتنفيذيـة حـول نـظام الإحـالـة الـوطـنية مـع إلـزامـها بـترشـيح عـدد 
معين من الموظفين. 

2) إصدار قرار وزاري يلزم الجهات بتوحيد الإحصاءات وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة الوطنية. 

3) البدء بإعداد دليل المصطلحات القانونية الموحدة. 

4) التنسيق مع الجهات المعنية لبدء تطوير نظام إدارة البيانات المركزية. 

5) البدء في العمل على إعداد الآليات المقترحة لتلافي الملاحظات الواردة للعام 2024. 

الربع الثالث: 
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1) وضع آلية إلزامية لتنفيذ نظام الإحالة الوطنية بموجب قرار من مجلس الوزراء. 

2) بدء العمل على إعداد النماذج الموحدة للإحصاءات والتقارير وفق المعايير الدولية. 

3) إطلاق حملات توعية تجريبية تستهدف العمالة وأرباب العمل. 

4) اعتماد التقرير الخاص برصد الملاحظات والآليات المقترحة لتلافيها الخاصة بالعام 2024. 

الربع الرابع: 

1) تقديم أول تقرير سنوي للجهات الوطنية حول الملاحظات الدولية. 

2) عقد أول ورشة عمل وطنية مع المنظمات الدولية لرفع الكفاءة الوطنية. 

3) الانتهاء من إعداد دليل المصطلحات القانونية واعتماده رسمياً. 

العام 2026: مرحلة التنفيذ المبدئي 
الربع الأول: 

1) إطلاق النظام المركزي لإدارة البيانات والإحصاءات. 

2) بدء تنفيذ حملات تفتيش دورية على الجهات الحكومية والشركات الخاصة. 

3) تـوقـيع مـذكـرات تـفاهـم مـع عـدد مـن الـدول الـمصدرة لـلعمالـة والـدول الأخـرى بـشأن الـتعاون فـي مـجال 
الاتجار بالأشخاص. 
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4) رصـد الـملاحـظات الـواردة مـن وزارة الـخارجـية الأمـريـكية لـلعام 2025 وتـصنيفها حسـب طـبيعتها والـجهة 
المختصة وإنجاز تقرير بشأنها. 

الربع الثاني: 

1) استكمال تدريب موظفي الجهات التنفيذية على نظام الإحالة الوطنية. 

2) إطلاق منصة إلكترونية متعددة اللغات لتوعية العمالة وأرباب العمل. 

3) متابعة تنفيذ برامج الدعم النفسي والاجتماعي في مراكز الإيواء. 

4)  البدء في العمل على إعداد الآليات المقترحة لتلافي الملاحظات الواردة للعام 2025. 

الربع الثالث: 

1) توسيع نطاق الحملات التوعوية لتشمل السفارات والمكاتب الحكومية. 

2) تقديم تقارير نصف سنوية عن مدى التزام الجهات بتطبيق الاستراتيجية. 

3) متابعة إعداد التشريعات المطلوبة بالتعاون مع الجهات التشريعية. 

حج 4) اعتماد التقرير الخاص برصد الملاحظات والآليات المقترحة لتلافيها الخاصة بالعام 2025. 

الربع الرابع: 

1) تقديم تقرير إلى اللجنة الوطنية حول الإنجازات والتحديات خلال العام. 

2) البدء بإجراء استطلاعات رأي لقياس مدى رضا العمالة وأرباب العمل. 
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3) تنظيم مؤتمر دولي في الكويت لعرض الجهود المبذولة. 

العام 2027:مرحلة التوسع والتطوير 
الربع الأول: 

1) مراجعة شاملة لنظام الإحالة الوطنية وتحديثه بناءً على الملاحظات الواردة من الجهات. 

2) البدء بتطوير تشريعات جديدة لمعالجة القصور القانوني في مكافحة الاتجار. 

3) الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير البنية التحتية لمراكز الإيواء. 

4) رصـد الـملاحـظات الـواردة مـن وزارة الـخارجـية الأمـريـكية لـلعام 2026 وتـصنيفها حسـب طـبيعتها والـجهة 
المختصة وإنجاز تقرير بشأنها. 

الربع الثاني: 

1) تنظيم برامج تبادل خبرات مع الدول المتقدمة في مكافحة الاتجار. 

2) متابعة تنفيذ نظام الرقابة والتفتيش الدوري على الجهات الحكومية والخاصة. 

3) إصدار تقارير شفافة إلى الجهات الدولية حول الجهود الوطنية. 

4)  البدء في العمل على إعداد الآليات المقترحة لتلافي الملاحظات الواردة للعام 2026. 

الربع الثالث: 
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1) استكمال توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة. 

2) تعزيز آليات التعاون مع المنظمات الدولية وتطوير برامج التدريب المشتركة. 

3) إجراء ورش عمل تدريبية متقدمة حول استخدام بيانات النظام المركزي في إعداد التقارير. 

4) البدء في العمل على إعداد الآليات المقترحة لتلافي الملاحظات الواردة للعام 2026. 

الربع الرابع: 

1) تقديم تقرير شامل حول مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية حتى الآن. 

2) البدء بتقييم الأثر الناتج عن الحملات التوعوية وحملات التفتيش. 

3) تنظيم مؤتمر إقليمي حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص. 

العام 2028: مرحلة التقييم والتحسين 
الربع الأول: 

1) تقييم الأثر النهائي لنظام الإحالة الوطنية. 

2) إعداد تقرير وطني شامل حول الجهود المبذولة خلال فترة الاستراتيجية. 

3) وضع خطة تطوير مستدامة لما بعد 2028 بناءً على النتائج والتوصيات. 

الربع الثاني: 

 42



1) تقديم التقرير النهائي حول تحسين تصنيف الكويت الدولي. 

2) تنظيم مؤتمر وطني لمراجعة الإنجازات والتحديات وتحديد الخطوات المستقبلية. 

3) إطلاق نسخة محدثة من دليل المصطلحات القانونية. 

الربع الثالث:

1) متابعة تنفيذ التشريعات النهائية التي تم إصدارها خلال فترة الاستراتيجية. 

2) تقييم أداء الجهات الوطنية بناءً على مؤشرات الأداء المعتمدة. 

3) تقديم تقرير ختامي إلى مجلس الوزراء حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. 

الربع الرابع: 

1) إصدار التقرير السنوي الأخير المتعلق بتطبيق الاستراتيجية. 

2) إطلاق خطة إعلامية ختامية تعرض الجهود المبذولة ونتائجها محلياً ودولياً. 

3) الإعلان عن الخطة المستقبلية لتطوير الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص. 
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ملاحق مؤشرات الاتجار بالأشخاص ونماذج الفحص 
الاستباقي

الملاحق 

(عــــــــدد ٣ نــــــــماذج خــــــــاصــــــــة بمؤشــــــــرات الاتــــــــجار 

بالأشخاص) 

(عــدد ١نــموذج خــاص بــاســتمارة الإحــالــة الــوطــنية 

للإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين) 
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ملحق ١: مؤشرات العمل القسري او الجبري في العمل المنزلي
الإجابةطبيعة الفعل م

لاoنعمoلا يستطيعون مغادرة محيط عملهم١

لاoنعمoتظهر عليهم دلائل تشير إلى أن تحركاتهم مسيطر عليها٢

لاoنعمoيبدو عليهم الخوف أو القلق٣

يبلغ رب عملهم بأنهم مفقودون رغم أنهم ما ازلوا ٤
يعيشون في منزله

oنعمoلا

يتعرضون لاستخدام العنف أو التهديدات بالعنف على ٥
أنفسهم أو على أفراد أسرهم

oنعمoلا

يعانون من إصابات يبدو أنها ناتجة من تعرضهم لاعتداء ٦
جسدي

oنعمoلا

يكونون خاضعين لتهديد بتسليمهم إلى السلطات ٧
المختصة

oنعمoلا

لاoنعمoلا يثقون بالسلطات المختصة٨

لاoنعمoلا تكون لديهم وثائق السفر الخاصة بهم٩

لاoنعمoلا يعرفون / يجيدون اللغة المحلية١٠
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يسمحون لآخرين بالتحدث نيابة عنهم، عندما يوجه إليهم ١١
الحديث مباشرة

oنعمoلا

يتلقون من رب العمل أجراً زهيداً أو لا يدفع لهم ١٢
أجرهم

oنعمoلا

يعملون لساعات عمل مفرطة الطول على مدى فترات ١٣
طويلة

oنعمoلا

لاoنعمoلا تكون لديهم أي أيام إجازة١٤

لاoنعمoيعيشون في أماكن سكن سيئة أو دون المستوى١٥

لاoنعمoلا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية١٦

قيام وسطاء بدفع الرسوم اللازمة لنقلهم إلى الدولة ١٧
الطالبة، ويلزم عليهم الوسيط أن يردوا المبالغ مقابل العمل 

أو تقديم الخدمات في ذلك البلد دون مقابل
oنعمoلا

لاoنعمoيتصورون أنهم مكبلون بالديون١٨

لاoنعمoلا يتوفّر لهم حيز خاص للإقامة والنوم١٩

يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديدات أو ٢٠
العنف الجسدي

oنعمoلا
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ملاحظات أخرى:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

ملحق ٢: المؤشرات الدالة على ضحايا الاستغلال الجنسي
الإجابةطبيعة الفعل م

لاoنعمoلا يستطيعون مغادرة محيط عملهم١

٢
تظهر عليهم دلائل تشير إلى أن تحركاتهم مسيطر 

عليها
oنعمoلا

لاoنعمoيبدو عليهم الخوف أو القلق٣

٤
يتعرضون لاستخدام العنف أو التهديدات بالعنف 

على أنفسهم أو على أفراد أسرهم
oنعمoلا

٥
يعانون من إصابات يبدو أنها ناتجة من تعرضهم 

لاعتداء جسدي
oنعمoلا
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٦
يكونون خاضعين لتهديد بتسليمهم إلى السلطات 

المختصة
oنعمoلا

لاoنعمoلا يثقون بالسلطات المختصة٧

لاoنعمoلا تكون لديهم وثائق السفر الخاصة بهم٨

لاoنعمoلا يعرفون / يجيدون اللغة المحلية٩

١٠
يسمحون لآخرين بالتحدث نيابة عنهم، عندما 

يوجه إليهم الحديث مباشرة
oنعمoلا

١١
يتلقون من رب العمل أجراً زهيداً أو لا يدفع لهم 

أجورهم
oنعمoلا

١٢
يعملون لساعات عمل مفرطة الطول على مدى 

فترات طويلة
oنعمoلا

لاoنعمoلا تكون لديهم أي أيام إجازات١٣

١٤
يعيشون في أماكن سكن سيئة أو دون المستو 

ى
oنعمoلا

لاoنعمoلا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية١٥
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١٦
وسطاء يدفعوا الرسوم اللازمة لنقلهم إلى بلد 

المقصد، ويجب عليهم أن يردوها لهم بالعمل أو 
تقديم الخدمات في ذلك البلد

oنعمoلا

لاoنعمoيتصورون أنهم مكبلون بالديون١٧

١٨
لا يعرفون سوى الكلمات المتصلة بالجنس باللغة 
المحلية أو لغة الفئة من الزبائن التي يتعاملون 

معها
oنعمoلا

١٩
تكون معظم ملابسهم من النوع الذي يُرتدى 

عادة للعمل في مجال الجنس
oنعمoلا

٢٠
يوجد عليهم وشم أو علامات أخرى تشير إلى 

"المُلكية" من جانب مستغليهم
oنعمoلا

٢١
وجود ما يدل على أن من يشتبه في أنهم ضحايا 
لا يستطيعون رفض ممارسة الجنس دون وقاية 

و/أو ممارسة مصحوبة بالعنف
oنعمoلا

٢٢
يكونوا من أي سن، رغم أن السن قد يتفاوت 

تبعاً للمكان وللسوق
oنعمoلا
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ملاحظات أخرى:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

ملحق ٣: المؤشرات الدالة على الضحايا الاستغلال في العمل
الإجابةطبيعة الفعل م

١
يعيشـون في جماعات في نفس المكان 

الذي يعملون فيه ولا يغادرون تلك 
الأماكن إلا نادراً أو لا يغادرونها مطلقاً 

oنعمoلا

٢
يعيشون في أماكن مذلة وغير مناسبة، 

مثل المباني الزراعية أو الصناعية 
oنعمoلا
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٣

لا يرتـدون ملابس ملائمـة للعمـل الـذي 
يقومون بـه، وعلى سـبيـل المثـال قـد 

يفتقرون إلى المعدات الواقية أو الملابس 
الدافئة 

oنعمoلا

لاoنعمoلا يكون لديهم عقد عمل ٤

لاoنعمoتكون ساعات عملهم مفرطة الطول ٥

٦
يعانون من إصابات يبدو أنها ناتجة من 

تعرضهم لاعتداء الجسدي 
oنعمoلا

٧
يكونون خاضعين لتهديد بتسليمهم إلى 

السلطات المختصة 
oنعمoلا

لاoنعمoلا يثقون بالسلطات المختصة٨

لاoنعمoلا تكون لديهم وثائق السفر  ٩

لاoنعمoلا يعرفون اللغة المحلية ١٠

١١
يسمحون لآخرين بالتحدث نيابة عنهم، 

عندما يوجه إليهم الحديث مباشرة 
oنعمoلا

١٢
يتلقون من رب العمل أجراً زهيداً أو لا 

يدفع لهم أجورهم
oنعمoلا

 51



١٣
يعملون لساعات عمل مفرطة الطول 

على مدى فترات طويلة 
oنعمoلا

لاoنعمoلا تكون لديهم أي أيام إجازات خاصة ١٤

١٥
يعتمـدون على رب عملهم للحصـول على 

عـدد من الخـدمـات، بمـا في ذلـك 
العمـل والنقـل والسكن 

oنعمoلا

١٦
لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية 

اللازمة  
oنعمoلا

١٧

وسطاء يدفعوا الرسوم اللازمة لنقلهم 
إلى بلد المقصد، ويجب عليهم أن يردوها 
لهم بالعمل أو تقديم الخدمات في ذلك 

البلد 

oنعمoلا

لاoنعمoيتصورون أنهم مكبلون بالديون ١٨

لاoنعمo يعاقبون بدفع الغرامات١٩

٢٠
يفتقرون إلى التدريب الأساسي والرخص 

المهنية 
oنعمoلا
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ملاحظات أخرى:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

..................................................................................................................

ملحق ٤: نموذج استمارة الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب 
المهاجرين

أولاً: بيانات الحالة

الاسم: 
.........................................

الجنس
تاريخ الميلاد: 

.................................
العمر: 

............. oذك
ر

oانثى
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الجنسية: 
.........................................

رقم الجواز: 
.....................................

رقم البطاقة المدنية: 
......................................

رقم الهاتف النقال: 
....................

اللغة: 
.................................

الحالة الاجتماعية: 
....................................

المستوى 
التعليمي: 

.................

عنوان السكن: 
.....................................................................................................................................

البريد الالكتروني: 
...............................................................

بيانات 
أخرى: .........................................................

....

رقم الهاتف النقالأقارب في دولة الكويت / درجة القرابة

 -١.............................................................

-٢.............................................................

 -٣.............................................................

ملاحظة: في حال تم الاستعانة في مترجم لأخذ أقوال العامل المعرض لمحاولة الاتجار بالأشخاص: 
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اسم المترجم: 
.....................

الرقم المدني: 
...............................

رقم الهاتف النقال: 
..........................................

التوقيع: 
...................

ثانياً: بيانات الشخص المرافق للحالة
اسم المترجم: 

.....................
الرقم المدني: 

...............................
رقم الهاتف النقال: 

.........................................
صلة القرابة:  

...................

ثالثاً: بيانات صاحب العمل التابعة له الحالة
اسم صاحب العمل: 
.....................

الرقم المدني: 
............................................

رقم الهاتف النقال: 
.................................................

اسم المنشأة التجارية:          (مؤسسة / 
شركة) 

.................................................

رقم السجل التجاري: 

........................................................................

رابعاً: بيانات تصريح العمل والإقامة
المسمى 
الوظيفي: 

.............

نوع التأشيرة: 
...............................

تاريخ الإصدار: 
.........................................

تاريخ الانتهاء: 
............................
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تاريخ الدخول إلى دولة الكويت: 

....................................................

حالة التأشيرة

o ساريةoغير ساريةoملغية

إذا كانت ملغية (تاريخ 
الإلغاء): ...............................................................

.........

هل هناك بلاغ تغيب على العامل في نظام 
القوى العاملة؟ 

oيوجدoلا يوجدoلا ينطبق

إذا كانت الإجابة (يوجد)، تاريخ إجراء بلاغ 
التغيب: ..................................................................................

ملاحظات أخرى:  
.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................................

............................................................................................................................

خامساً: نوع الضرر المزعوم
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oتحرش جنسيoالتهديدoسكن غير لائق

oاعتداء جنسيoاحتجاز جواز السفرoسوء معاملة

oاعتداء جسديoطرد من المسكنoرواتب غير مدفوعة

oتقييد حركة التنقلoطرد من العمل
o ساعات عمل إضافية غير

مدفوعة

oتقييد حركة الاتصالoظروف عمل غير ملائمة
o مخالفة شروط تصريح

العمل

o :حالة أخرى

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
......................................................................
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من هو الشخص الذي يعتقد العامل مسؤوليته عن إخضاعها لهذه الممارسات؟ وما هو 
دوره؟  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
 ................................................................................................................

سادساً: الوضع العام للحالة المعرضة لحالة الاتجار بالأشخاص

هل توجد إعاقة ظاهريةهل توجد آثار اعتداء ظاهريةالوضع العام للحالة

oمستقرة
o غير

مستقرة
oنعمoلاoنعمoلا
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ملاحظات: 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

................................

وصف آثار الاعتداء: 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

................................

وصف الإعاقة: 
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

..........................

سابعاً: تصنيف الحالة المبدئي

هل تعتقد بأن هذا الشخص ضحية جريمة اتجار 
بالأشخاص، من أي نوع كان؟

oنعمoلا

إذا كانت الإجابة (لا)، هل ينطبق عليه أي من الأوصاف الآتية؟ 
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o عمالة غير
نظامية

أخرى: ...................................................

تم التصنيف والإحالة من قبل؟

اسم الموظف: 
...............................

الرقم 
الوظيفي: 

..................

التاريخ والوقت: 
.........................................

التوقيع: 
.....................

ثامناً: جهة الإحالة؟

oوزارة الداخليةo وزارة الشؤونoوزارة العدل

o النيابة العامةoالمحكمة المختصة
o الهيئة الهامة للقوى

العاملة

o منظمات المجتمع
المدني

oاللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
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o........................................................................................................... :أخرى

تم التصنيف والإحالة من قبل؟

اسم الموظف: 
....................

الرقم الوظيفي: 
...............................

التاريخ والوقت: 
.............................

التوقيع: 
............................

إقرار من الشخص المعرض لحالة الاتجار بالأشخاص 
أقـر بـأن جـميع الـبيانـات الـواردة أعـلاه صـحيحة، واتعهـد بـإبـلاغ الـلجنة الـوطـنية لـمكافـحة الاتـجار 
بـالأشـخاص وتهـريـب الـمهاجـريـن بـأي تـغيير فـوراً، كـما اتحـمل الـمسؤولـية فـي حـال أن ثـبت بـأن 
هـذا الـمعلومـات غـير صـحيحة أو مـضللة، كـما أقـر بـسماحـي لـلجهات الـمختصة بـاسـتعمال تـلك 

المعلومات الواردة بتلك الاستمارة كما تشاء.  

التاريخ: توقيع المترجم (إن وجد): التوقيع: 

ملاحظة: في حال رد الاستمارة لاستفاء بعض الإجراءات
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الأسباب: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

......................................................................................................................

عاشراً: مقابلة الحالة

تم إجراء المقابلة من قبل؟
اسم الموظف: 

...........................
الرقم الوظيفي: 

...............................
التاريخ والوقت: 

.............................
التوقيع: 

............................

١- الاستقدام

س: كيف كانت آلية التواصل بين بين الشخص ومن قام بتوظيفه؟ 

ج:

س: ما هي الوظيفة التي اعتقد الشخص المُستَقدم بأنه سيشغلها حال وصوله إلى دولة الكويت؟ 
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ج: 

س: كم تبلغ قيمة الأجر الشهري المتفق عليه بين الشخص وصاحب العمل حال انضمامه إلى العمل؟ 

ج: 

س: كم تقدر قيمة المبالغ التي دفعها الشخص مقدماً من استقدامه حتى تمام توظيفه لصاحب العمل؟

ج: 

٢- وسائل النقل

س: في حال ترتب على الشخص دفع مبالغ مالية نظير مغادرته لبلاده، من الذي تكفل بدفعها؟ 

ج:

س: ما هي وسائل النقل على وجه التحديد؟ 

ج: 

٣- الاستغلال

س: ما هو النشاط الذي يمارسه الشخص منذ وصوله إلى دولة الكويت؟ 

ج:

س: متى بدأ الشخص المذكور بممارسه ذلك النشاط؟ 
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ج: 

س: هل تم إجبار الشخص على ممارسة ذلك النشاط قسراً؟ 

oنعمoلا

س: إذا كانت الإجابة (نعم)، حدد نوع الممارسات وكيفية إجباره على القيام بها؟ 

ج: 

س: هل مسموح للشخص بالاحتفاظ براتبه الشهري؟ 

oنعمoلاo :جزئياً، القيمة

س: هل طُلب من العامل دفع مبالغ مالية نظير بعض الخدمات المنصوص عليها بعقد العمل أو 
تكبيده ببعض الديون دون مقتضى من صاحب العمل؟ 

oنعمoلا

س: إذا كانت الإجابة (نعم)، كم تقدر قيمة 
المبالغ؟ 

ج: إجمالي قيمة المبالغ 

س: ما هو مستوى حرية التنقل المسموحة للشخص من قبل صاحب العمل؟  

oلا توجد قيودoالخروج بمعية مرافقينoحرمان من التنقل

٤- المستندات المرفقة والمؤيدة للإقرارات المدونة أعلاه
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oنسخ من وثائق ثبوتيةo نسخة من بيانات العامل
لدى القوى العاملة

o / بلاغ محرر بمخفر الشرطة
اثبات حالة

oتقارير طبيةoنسخة من عقد العملo تذاكر سفر

o :أخرى

٥- الاستنتاج النهائي

س: هل تعتقد بأن هذا الشخص ضحية جريمة اتجار بالأشخاص، من أي نوع كان؟

oنعمoلا

إذا كانت الإجابة (لا)، هل ينطبق عليه أي من الأوصاف الآتية؟ 

oعمالة غير نظاميةo :أخرى

س: هل ترغب الحالة العودة إلى لبلادها؟   

oنعمoلا

س: هل ترغب الحالة بالبقاء والعمل في دولة الكويت؟   

oنعمoلا
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س: هل وضع الحالة توهله للاستفادة من خدمة الإيواء

oنعمoلا

س: إذا كانت الإجابة (لا)، فما هي الأسباب؟ 

الأسباب:  
.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

الحادي عشر: الموافقة على قبول الحالة من قبل المختصين باللجنة الوطنية 
لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

الموافقة الثانية:الموافقة الأولى:

الاسم: الاسم: 

المسمى الوظيفي: المسمى الوظيفي: 

التوقيع: التوقيع: 

التاريخ: التاريخ: 

الختم الرسمي للجهة/ الموظف المختص:الختم الرسمي للجهة/ الموظف المختص: 
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ملاحظات عامة:  
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